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 - I بكلمة القانونتعریف:  
 .و على القانون نفسھ یجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون

 '' Canon ''   ھي اقتباس من الیونانیة حیث كلمة''قانـون '' اشتقاقیا فكلمة 
و منھا  (Regula'': la Règle'' )  و یعبرون بھا مجازیا عن القاعدة''العصا المستقیمة  '' تعني

المنحرف أو المنكسر، و ھذا تعبیر إستعاري  إلى فكرة الخط المستقیم التي ھو عكس الخط المنحني أو
 (la Franchise )               و الصراحة (la Rectitude) الاستقامة : للدلالة على الأفكار التالیة

 . في العلاقات الإنسانیة (la Loyauté ) و النزاھة
 كمعیار لقیاس انحراف الأشخاص عن الطریق تستعمل ''قانـون '' و یستخلص من ھذا أن كلمة

من ھذه   لا یستخلصولكن. ن لكي یتبعوه في معاملاتھمالطریق التي سطره لھم القانو المستقیم أي عن
 .القانون التي لھا عدة معاني تقریبیة عن القانون، فیجب إذا تفحص استعمال كلمةالمعاني إلى فكرة 

II  قانـون'' ـ تعدد معاني كلمة'' 
 . تارة معنى واسع و تارة معنى ضیق''قانــون '' یقصد بكلمة 

  (Droit Positive) الوضعي ، القانون ''قانون ''  بمعنى واسع جدا، یقصد بكلمة ـ*
القانون : دولة مثلا محددواعد القانونیة الساریة المفعول في زمن معین وفي مكان وھو مجموعة الق

و غیرھا من القوانین ....... القانون الدستوري + قانون العقوبات + القانون التجاري + المدني 
  .في الدولة السائدة
 :التي یقصد بھ عدة معان'' التشریع ''  خاصة بكلمة :ملاحظة

 . د القانونیة التي یصادق علیھا المجلس الشعبي الوطني مجموعة القواعـ
  مجموعة قوانین دولة أو منطقةـ
من میادین الحیاة   مجموعة القوانین المتعلقة بفرع من فروع القانون و التي تنظم میدان واحدـ

جراءات قانون الإ+ قانون العقوبات  : )الإجرامي أو الجزائي أو(التشریع الجنائي : الاجتماعیة  مثلا
 - كل القواعد القمعیة المتواجدة في قوانین أخرى  قانون العمل+ السجون  قانون إصلاح+ الجزائیة 

  التشریع الأسعار- قانون الإعلام 
                                       للدلالة على مجموعة نصوص قانونیة ''قانـون ''  كما تستعمل كلمة ـ*
جمعت بصفة متناسقة و منظمة بحیث تخص فرعا معین من التشریع و ) قرار ، مرسوم ،أمر  ،قانون( 

   ''مـدونة''  اسمیطلق علیھا البعض 
 (Code de Procedure Civil) ، قانون الإجراءات المدنیة ( Code Civil) القانون المدني: مثلا

  ( Code Penal) قانون العقوبات
التي ھي بدورھا قد  مرتبة(Articles)  إلى مواد (Code) وعادة ما یقسم ھذه المجموعة القانونیة

 . إلى فقرتین أو أكثر)أي المادة ( تنقسم 
في المجتمع السیاسي   التي یجب أن نتطرق إلى أھدافھ''قانون '' ھذه أفكار عامة عن مدلول كلمة 

             أرواحھم حقوق الأفراد المتعلقة بحمایة   فأحد أھداف الدولة ھو المحافظة على)الدولة(المنظم 
 .و أعراضھم و أموالھم

و بما أنھ . الاجتماعي یقودنا إلى القول بأنھ من وظائف الدولة ھناك وظیفة المحافظة على النظام و ھذا
 فللقانون ، الأقوىالفوضى لا تكون إلا حكم   و بما أن حالة،)عـفوي(لا یجد نظام اجتماعي تلقائي 

  .ضمان النظام الاجتماعي وظیفة عامة التي ھي تكریس و
النھائي للمجتمعات ، حیث یھدف المجتمع إلى غایات  غیر أن ھذا النظام الاجتماعي لا یكون الھدف

القانون  ، فیلجأمتناقضةكانت فردیة أو جماعیة، و ھذه الغایات متعددة و أحیانا  أدبیة أو اجتماعیة سواء
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 .یةإلى اختیار البعض و تكریس كل غایة بقواعد قانون

  
  :مثلا

 ......  العدالة-حسن السیرة و الأخلاق : ـ غایات أدبیة
و تشجیع بعض  ....الصحة جیش ـ تربیة ـ و التعلیم ـ :عمومیة مصالح - إدارات :مادیةـ غایات 

 ....الأنشطة الاقتصادیة و تحدید البعض الآخر
واجبات ھو ملزم   ذلك علیھنستخلص من ھذه المعطیات بأن للفرد حقوق یحمیھا القانون و مقابل و

 .باحترامھا، و من ھنا تبرز فكرتا الحق و القانون
  )أو معنوي طبیعي( فالحق مزیة أو قدرة یقرھا القانون و یحمیھا لشخص معین على شخص آخر  * 

  الانتخاب حق الملكیة ـ حق: مثلا:  أو على شيء معین  مادي أو أدبي
سلوك الأفراد و علاقاتھم  ة القواعد القانونیة الملزمة التي تحكمأما القانون فھو بصفة عامة مجموع * 

و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي  في المجتمع ، و تتضمن أحكاما موضوعیة تبین الحقوق
 العمومیة تسھر على احترامھا السلطة

III ـ تقسیمات القانون : 
  :و داخليـ دولي 

 أو وطني و إلى قانون داخلي (Droit International) یقسم القانون إلى قانون دولي
أما القانون الدولي فھو ینظم العلاقات التي یدخل فیھا عنصر أجنبي، و بدوره ینقسم إلى قانون دولي 

 .عام و قانون دولي خاص
                 المجتمع الدولي  فالقانون الدولي العام ھو مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بأشخاص * 

 .القانونیة التي تنظم العلاقات الدولیة  و ھي كذلك مجموعة المعاییر)دولیة ـ منظمات دولة(
 یسیر العلاقات القانونیة بین )الداخلي( من فروع القانون الخاص  و القانون الدولي الخاص ھو فرع

وھذا ما  ان و یحكمھ مفھومي الجنسیة وتنازع القوانین من حیث المك،الجنسیةالمختلف  الأشخاص
  قانون مدني24 إلى 9المادة نصت علیھ 
 : ـ عام و خاص

               تقسیم القانون یرجع إلى زمن بعید حیث كان معروفا لدى الرومان الذین قسموا القانون إلى عام
 .و خاص

امة تحقیق المصلحة الع  أن كل ما یتعلق بتنظیم الشيء العمومي ومناطإن معیار التفرقة لدیھم كان 
التي تتعلق بتنظیم معاملات الأفراد و مصالحھم فھي  للمجتمع یعتبر من قبیل القانون العام، أما القواعد

 .من قبیل القانون الخاص
و لكن إلى یومنا ھذا لازال الجدل قائم حول معیار تقسیم القانون إلى عام وخاص غیر أن معظم الفقھاء 

  .متفق على ھذا التقسیم
باعتبارھا شخصا معنویا  ا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بین الأفراد والدولةو مع ذلك فأحیان

 ،...)بیع أملاك الدولة ـ تأجیر عقاراتھا (: مثلا  وھنا تكون.یسعى لتحقیق مصلحة خاصة كفرد عادي
الدولة سلطانھا لتحقیق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقیق  ففي ھذه الحالات لا تمارس

 .خاصة صلحةم
العلاقات، أي كان نوعھا، كلما  نستخلص من ھذا أن القانون العام ھو مجموعة القواعد التي تنظمو * 

 .و سیادة كانت الدولة طرفا فیھا باعتبارھا صاحبة سلطة
أیا كان نوعھا فیما بین الأفراد أو فیما  أما القانون الخاص، فھو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات * 
 .شخصا معنویا لا یمارس سیادة و لا سلطة ن الأفراد و الدولة باعتبارھابی
خمسة فروع من القانون یكون مجالھا داخل الدولة  ''  أو الوطنيالداخلي '' و یقصد بالقانون العامـ 

  :وھي
             القانونیة   و ھو القانون الأساسي للدولة و یتكون من مجموعة القواعد:القانون الدستوري ـ*
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 ) قضائیة ، تنفیذیة،تشریعیة(  العامة فیھا  التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبین السلطات)الدستور( 

 .و ممارسة السلطة السیاسیة
 
 :القانون الإداريـ *
العامة للدولة وتدیر میزانیتھا   و ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم المالیة:القانون الماليـ *

 ـ رسوم ـ ضرائب( العام، مصادر إیرادات الخزینة العامة ة حیث تحدد فیھا مسبقا في بدایةالسنوی
 . )و على جانب آخر تبین مصروفاتھا تصدیر ثرواتھا

 .و ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تستھدف معاقبة الجرائم :القانون العقوباتـ *
القانونیة التي یجب إتباعھا من أجل  وعة القواعدوھو مجم :)الجنائیة(قانون الإجراءات الجزائیة ـ *

مرتكبیھا، والمتابعات والملاحقات القضائیة، والتحقیق في القضایا  القیام بإثبات الجرائم والبحث عن
 .فیھا والحكم

  : أما القانون الخاص الداخلي فھو یحتوي على عدة فروع و أھمھمـ
القانون الأخرى مفاھیم أو  ذ غالبا ما استمدت منھ فروع ھو یمثل القانون العام إ:القانون المدني ـ*

الأفراد ما لم یحكمھا نص قانوني في فرع آخر من  قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فیما بین
القانون التجاري ـ قانون : مثلا(   ''الخاص یقید العام'' على قاعدة  فروع القانون الخاص تأسیسا

 ).العمل
أن یباشرھا الأفراد في  نون المدني نفسھ، فھي تعالج تنظیم الحقوق الخاصة التي یمكنأما قواعد القا

  ....)دالمالیة، العقو حالة وأھلیة الأشخاص، الذمة(علاقاتھم فیما بینھم 
القواعد القانونیة المتعلقة بالتصرفات التجاریة، التجارة،  و ھو یحتوي على جمیع :القانون التجاريـ *

 ... جاریة، الإجراءات التسویة القضائیة، الشركات التجاریةالت المحلات
 و ھو مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بالملاحة البحریة بما فیھا نقل المسافرین :القانون البحريـ *

 .و البضائع بحرا
لإنساني عن النشاط ا  و ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الناشئة:القانون الجوي ـ*

 ...و خاصة الطیران التجاري في الغلاف الجوي، حیث تكون أداتھ الرئیسیة ھي الطائرة
  وھو القانون الذي ینظم العلاقات بین الأفراد ذات العنصر الأجنبي:القانون الدولي الخاص *
تخدمین، المستخدمین والمس  و ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین:قانون العمل *

 .ببعضھم، و الأجور كما یسیر علاقات العمل بما فیھا صلة ھؤلاء
القانونیة التي من شأنھا أن تنظم سیر الدعاوي   وھو مجموعة القواعد:قانون الإجراءات المدنیة *

 التحقیق في القضیة، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات( البدایة إلى النھایة  المدنیة أو التجاریة من
  )… رضة، طرق الطعن العادیة و غیر العادیةالعا

 IV المدخل إلى علم القانون : 
بیان الخصائص التي یتمیز  من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم یقصد بھ تعریف ھذا العلم و

الأساسیة فیھ و شرح الأفكار الرئیسیة و بعرض  المبادئبھا عن غیره من العلوم الأخرى، مع تقدیم 
علیھا، و بتعبیر آخر نقول أن المدخل أي علم ھو ھیكلة الخطوط العریضة  اعد العامة التي یقومالقو
تفاصیل ذلك العلم عند  العلم لتكون بمثابة الأساس المتین المترابط الذي یسھل للدارس أن یستوعب لذلك

 .التفصیلاتالمختلفة التي تحكم تلك  الدخول إلى فروعھ وتقسیماتھ المتعددة، وفھم النظریات
إلى علم القانون ھو دراسة تمھیدیة وشرح للمبادئ العامة المشتركة  ومن ھذا المنطلق نقول أن المدخل

معین من فروع  وھذا یعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون لیس مرتبطا بفرع. القانونیة في العلوم
دولة، لأنھ یرتبط بكل فروع النظام لل القانون التي تنتظم جمیعھا في إطار عام ھو النظام القانوني

 .جمیعھا القانوني، فھو یمھد للفروع القانونیة
المدخل إلى علم القانون تلحق  ولكن مع التسلیم بصحة ھذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة

ما القانون المدني ھو القانون العام حیث أختص بنصیب الأسد فی بالقانون المدني، و ذلك تأسیسا على أن
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 . و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمھیدیة للقانونالمبادئعلى أغلب  یتعلق بالنص

القانون العام والقانون  ونستخلص من ھذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما یشملھ من
ات عامة، تستخدم فیھا تعبیرات ومصطلح الخاص بفروعھما، یقوم على أسس و مبادئ و نظریات

تتغیر، وھي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم  قانونیة مشتركة، لھا مدلولات ثابتة لا
والنظریة  تتضمنھا بوجھ عام النظریتان الآسیتان وھما النظریة العامة في القانون القانونیة، وھي التي

 .الدراسة العامة في الحق، ولھذا ستكون ھتان النظریتان ھما موضوع ھذه
 ــقـسـم الأولال

 الـنظریــة العـامة للـقانـون
 الفــــصل الأول

 خـصائـص و أھـداف القـاعـدة القـانـونیة
 خصائص القاعدة القانونیة :المبحث الأول

تكون بین فرد وآخر وقد تكون  في تعریف القانون تبین لنا بأن القواعد القانونیة تنظم العلاقات التي قد
 الاجتماعیة أي تنظیم نشاط معین لجماعة أو لفرد ةالحیا ا في مجال من مجالاتبین الدولة والأفراد وھذ
 .الأشخاص في حیاتھم الیومیة كما أنھا تنظم سلوك

قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومیة  ونستخلص من ھذا أن القاعدة القانونیة ھي
لمن  لالتزام یتجسد في الجزاء الذي یحدده القانونجمیع المخاطبین بھا حیث ھذا ا احترامھا وتنفیذھا من

یمیز القاعدة القانونیة عن غیرھا  یمتنع عن تنفیذ تلك القاعدة أو یخالفھا وھذا الإلزام ھو العنصر الذي
وبما أن القاعدة القانونیة لا تخاطب شخصا محددا بذاتھ فھي   )الأخلاقیة ـ تھذیبیة ـ الشرف(من القواعد

 .وبما أنھا معمولا بھا مدى حیاتھا وكل ما توفرت شروطھا فھي دائمة،  عامة ومجردة
 القاعدة القانونیة عامة و مجردة : المطلب الأول

المشرع بتعابیر مجردة،  تعتبر القاعدة القانونیة الخلیة الأساسیة في القانون وما ھي إلا خطاب صاغھ
 یجب أن تكون قابلة للتطبیق على كل من بذاتھما، بل حیث أنھا لا تخص شخصا معینا أو طائفة محددة

. أي أن تكون مطردة التطبیق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطھا تتوفر فیھ شروط تطبیقھا
 .القاعدة القانونیة ھي ضمانُُ ضد كل تمییز بین الأشخاص وعمومیة

یعد سارقا  ك لھكل من اختلس شیئا غیر مملو''  من قانون العقوبات على أن 350المادة   تنص:مثلا
إذا فأي شخص . ''كان ھذا الشخص  أي'' أو '' أي شخص '' یقصد بھا '' كل من '' و عبارة '' ویعاقب 

قام بتحویل شيء من حیازة الحائز الشرعي لھ إلى حیازتھ،  قام باختلاس شيء مملوك للغیر، أي أنھ قد
رضى  ، إذا أصحبھ عدم )السرقة ( لفعل سارقا و تسلط علیھ العقوبة المقررة لھذا ا  یعد)أي الجاني ( 

 .الضحیة
السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما  فالقاعدة القانونیة وضعت دون التنبؤ بمن سیكون ھذا

 .مرتكبھ سارقا و یعاقب تتوفر ھذه الشروط في فعل فیعد
ء مسبقا بمن و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونیة وضعت مجردة من تحدید شخص بذاتھ أي دون التبو

 .تنطبق علیھ
 القاعدة القانونیة ملزمة :الثانيالمطلب 

فھي قد تفرض . المخاطبین بھا الإلزام یعني أن القاعدة القانونیة واجبة الاحترام والتنفیذ من جمیع
 دةولكن إذا كانت القاع. بتنفیذھا إذا كانت القاعدة القانونیة آمرة الالتزامات متعددة وعلى المعنیین بالأمر

 .وز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررتھجالقانونیة مكملة فی
الذي یحدده القانون لمن  فالقاعدة القانونیة الآمرة فھي ملزمة ووجھ الإلزام ھنا یتجسد في الجزاء إذا،

بالجزاء ھو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام  والمقصود. یمتنع عن تنفیذ تلك القاعدة أو یخالفھا
 . والعدالة)درك الوطني وشرطة ( القوة العمومیة  عن طریق استعمال
الجزاء الذي  القاعدة القانونیة عن قواعد الأخلاق والدین، وتبرز خاصیة الإلزام في والإلزام ھو ما یمیز

 :القانونیة متعددة وأھمھا، ھي یوقع على من یخالف تلك القاعدة القانونیة، والجزاءات

mailto:admin@law-dz.com


com.dz-law.www://http 
E-mail: admin@law-dz.com 

 
 . ھو العقوبات وتدبیر الأمن:جنائي الجزاء ال : أولا

الإعدام، :  العقوبات ھي أما العقوبات الجنائیة التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في قانون
 .والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة

یة مثل أما تدبیرا لأمن الشخصیة فمثل المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن، وتدبیر الأمن العین
 .مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات

   وھي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة:الجزاءات المدنیة : ثانیا 
 ).مادي ـ جسدي ـ معنوي( والتعویض على الضرر ، )أو العقد (

انوني، وتوقیع عیب ق  التي تتمثل في إلغاء القرارات الإداریة التي یشوبھا:الإداریةالجزاءات  :ثالثا
القواعد القانونیة، والمنع من ممارسة مھنة أو نشاط،  الإجراءات التأدیبیة على الموظفین الذین یخالفون

 ... التجاریة وإغلاق المحلات
 استمرار القاعدة القانونیة :الثالثالمطلب 

سمیا عن طریق الجریدة إلغائھا ر   ونھایة)نشرھا رسمیا في الجریدة الرسمیة ( للقاعدة القانونیة بدایة 
وما یقصد باستمرار القاعدة القانونیة ھو تطبیقھا . إلى الأبد الرسمیة  ولا یمكن أن تبقى ساریة المفعول

 .وجودھا كلما توفرت شروط تطبیقھا المستمر أثناء
  قواعد قانون انتخاب رئیس الجمھوریة لا یكون إلا كلا، أمقواعد قانون المرور تطبیقھا یومي :مثلا

 .في الحالة العادیة خمسة سنوات
 التمییز بین القواعد القانونیة وغیرھا :الثانيالمبحث 

تتعلق أیضا بالسلوك  لقد تكلمنا في البدایات عن أھداف القواعد القانونیة، لكن توجد قواعد أخرى
 .وقواعد المجاملات وقواعد الأخلاق الاجتماعي وتشتبھ بقواعد القانون مثل قواعد الدین

 .قــواعــد الدین :الأولمطلب ال
الدین عادة في قواعد من  في الدیانات السماویة یرتبط الإنسان المؤمن بربھ بعلاقات روحیة وینتظم

 .المعاملات الأولى قواعد العبادات والثانیة قواعد: نوعین 
 .قــواعد العبادات :أولا

وھذا  .، والزكاة، والحج والصومة، والصلاباشرة وتتمثل في الشھادةنفسھ بخالقھ م تتعلق بعلاقات الفرد
عن بعد، ومثل ذلك ما ینص  النوع من القواعد لا تتدخل فیھ قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسھ

، وغیر '' لا مساس بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي '' و''  الإسلام دین الدولة'' : علیھ الدستور بقولھ
 .ي تحمي إقامة الشعائر الدینیةقانون العقوبات الت ذلك من نصوص

 ھذا النوع من قواعد العبادات یعتبر مجالا شخصیا للفرد بینھ وبین خالقھ ولا ونستخلص من ذلك أن
ولكن لا شك أن ھذه القواعد . للأفراد دخل للقانون فیھ، إلا بقدر ضئیل لتقریره أو لحمایة الحریة الدینیة

 .تب على مخالفتھا جزاء إلا ھي ینفد في الآخرة بعد المماتویتر الدینیة تعتبر قواعد سماویة ملزمة
 قــواعـد المعاملات : ثــانیا

ھذا الشأن أي في احتوائھا  وھي تتعلق بعلاقة الفرد بغیره من الأفراد، وتختلف الدیانات السماویة في
وأھتم بالعلاقات بقواعد العبادات وقواعد المعاملات معا  على تلك القواعد في الدین الإسلامي قد عنى

 .كالبیع والإیجار والرھن وغیر ذلك، فنظم أمور الدین والدنیا معا ذات الصبغة المالیة
 والسؤال الذي یطرح نفسھ ھل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدینیة في تنظیم المعاملات ؟

 الإمكان، والدلیل على بقدر في الواقع فإن المشرع عادة یضع تلك القواعد الدینیة في اعتباره، ویطبقھا
وإذا لم یوجد نص '' : القانون المدني على ما یأتي ذلك ھو أن المشرع نص في المادة الأولى من

       وھو الشأن بخصوص قانون الأسرة''بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة  تشریعي، حكم القاضي
  ) وصیة ـ الھبة ـ الوقفـ الطلاق ـ النیابة الشرعیة ـ الكفالة ـ المیراث ـ ال الزواج( 

النشاط الاجتماعي، یتسع كثیرا عن مجال  ولكن مجال المعاملات القانونیة في عھدنا، مع تشعب نواحي
  .تتزاید باستمرار مجالات المعاملات القانونیة وقواعدھا المعاملات الدینیة الأمر الذي معھ
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  قواعد الأخلاق والمجاملات والتقلید:الثانيالمطلب 
 قـــواعــد الأخلاق : أولا

وبالتقلید وبالمجاملات إلى حد  وھي قواعد سلوكیة اجتماعیة یحددھا المجتمع وقد تتأثر الأخلاق بالدین
بالقواعد القانونیة، ومثل ذلك معاونة الغیر في الدفاع عن نفسھ  وأحیانا قد تلتقي القواعد الأخلاقیة. كبیر

أباح  ومع ذلك تبناه المشرع وجعلھ قاعدة قانونیة حیثجانب أخلاقي بالدرجة الأولى  ومالھ وھو
 الفقرة الثانیة من 39المادة  الضرب والجرح و القتل في سبیل حمایة النفس، الغیر و المال وذلك في

 :قانون العقوبات، ونصھا ھو
 : لا جریمة ''
الغیر أو عن مال  إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن -

  ''.جسامة الاعتداء مملوك للشخص أو للغیر، بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع
 2 فقرة 182تنص المادة : ومساعدتھم إن أمكن ذلك  في موضوع آخر یوجب المشرع إغاثة الأشخاص

كل من امتنع عمدا عن تقدیم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان  ... ویعاقب'' : على ما یلي
أو  إلیھ بعمل مباشر منھ أو بطلب الإغاثة لھ وذلك دون أن تكون ھناك خطورة علیھ إمكانھ تقدیمھا
 ....) من قانون العقوبات8 فقرة 451أنظر أیضا المادة ( '' .على الغیر

المناسبات السعیدة،  أما فیما یخص المجاملات والتقالید الفرعیة في المجتمع كتبادل التھاني في
وتبادل التحیة عند اللقاء، وغیر ذلك من  ور الحزن والتعزیة في المناسبات المؤلمة،ومبادلات شع

فھذه القواعد الاجتماعیة لم یھتم القانون بھا، فمجالھا یختلف عن  .العادات المستقرة في ذھن الجماعة
 .قواعد القانونیة فلا یلتقیان مجال

 تصنیف القواعد القانونیة :المبحث الثالث
 .ء نحو تقسیم القواعد القانونیة علمیا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوایا النظر إلیھاجري الفقھا

  عـامـة وخـاصـة: فمن حیث طبیعتھا القانونیة، تنقسم إلى نوعین *
  مكتوبة وغیر مكتوبة:صورتھاومن حیث  *
  موضوعیة وشكلیة:للحقوقومن حیث تنظیمھا  *
 . آمرة أو ناھیة، وقواعد مفسرة أو مكملةقواعد: ومن حیث قوتھا الإلزامیة *

 القواعد العامة والقواعد الخاصة :الأولالمطلب 
 : القـواعد العــامة

یشملھا القانون الخاص  وھي التي یتضمنھا عادة القانون العام بفروعھ، أما القواعد الخاصة فھي التي
 .للقانون لقد استعرضنا ھذا التقسیم في دراسة الفروع. بفروعھ

 القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة :الثانيلمطلب ا
 القـواعـد المكتوبة : أولا

عادیا كالقانون المدني أو  إذا كان مصدر القاعدة القانونیة ھو التشریع سواء كان ھو الدستور أو قانونا
نون، مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قا ، أو أمرا، أو... القانون الجنائي أو التجاري 

للأفراد  القواعد القانونیة المكتوبة لأنھا تصدر وتنشر بالجریدة الرسمیة، وتعلن وتعتبر جمیعھا من قبیل
 .في صورة مكتوبة، وھي قد صدرت من الھیئة التشریعیة

 القــواعــد الغیر مكتوبة :ثانیا
لطة التنفیذیة المختصة الس إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونیة من غیر طریق السلطة التشریعیة، أو

القواعد القانونیة غیر المكتوبة، ومثالھا قواعد العرف،  قانونا بإصدارھا، فإن ھذه القاعدة تعتبر من
 .العلیا للقضاء التي ھي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائیة وأحكام المحكمة

یوجد نص  وإذا لم''  :يیلللعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما  أما بالنسبة
  ''.فبمقتضى العرف تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد
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  القواعد الموضوعیة والقواعد الشكلیة:الثالثالمطلب 

 القـواعـد الموضوعیة: أولا 
 .یقصد بالقواعد الموضوعیة كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا

 :المدني من القانون 351ص علیھ المادة  ومثل ذلك ما تنـ
 ''.البیع عقد یلتزم بمقتضاه، البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي ''

وتفرض على البائع واجب  فھذه القاعدة موضوعیة لأنھا تقرر حقا للمشتري وھو نقل ملكیة الشيء إلیھ،
للبائع وھو المقابل النقدي أي ثمن الشيء،  وقت تقرر حقاوھو نقل الملكیة للمشتري، وفي نفس ال

 .الثمن للبائع وتفرض على المشتري واجب دفع
كل من انتزع عقارا ... یعاقب '' :بقولھا  من قانون العقوبات386ومثل ذلك ما تنص علیھ المادة  *

 ''.التدلیس مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطریق
وتسلط عقوبة، ھي الحبس والغرامة   تفرض احترام ملكیة الغیر،، حیثا، أیضفھذه قاعدة موضوعیة

 .لصاحب العقار كجزاء على من یتعدى على حق الملكیة المقرر
 القــواعـد الشكلیة :ثانیا

المقرر، أو تقریر كیفیة الالتزام  فھي القواعد القانونیة التي تبین الوسائل التي یمكن بھا اقتضاء الحق
وھي التي تنظم : الشكلیة معظم قواعد قانون الإجراءات المدنیة  أمثلة القواعدومن. بالقیام بالواجب
 .الدعوى المدنیة واختصاصات الجھات القضائیة المدنیة كیفیة مباشرة

 وھي التي تنظم كیفیة مباشرة الدعوى: أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائیة ومن أمثلتھا أیضا،
 .الطعن في أحكامھا ئیة الجنائیة وكیفیة تشكیل المحاكم، وطرقالعمومیة واختصاصات الجھات القضا

  القواعد الآمرة والقواعد المفسرة:الرابعالمطلب 
بالنسبة إلى القوة الإلزامیة للقاعدة القانونیة یمكن تقسیم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناھیة وقواعد 

 .مفسرة أو مكملة
 القواعد الآمرة والناھیة :أولا

كانت القاعدة القانونیة  فإذا. القواعد ھي التي تتضمن خطابا موجھا للأفراد بأداء عمل معینفھذه 
 من قانون الحالة 61ما نصت علیھ المادة  ومثالھا. تتضمن أمرا بالقیام بعمل فھي قاعدة آمرة

لادة یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الو''  ).1970فیفري  19 الصادر في 20أمر رقم (المدنیة
  .الحالة المدنیة للمكان إلى ضابط

 .''  بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات442وإلا فرضت العقوبة المنصوص علیھا في المادة 
ومثالھا نص المادة . ناھیة أما إذا كانت القاعدة القانونیة تتضمن نھیا عن أداء عمل معین، فھي قاعدة

 كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة ": الأشیاء اء من قانون العقوبات التي تنھي على إخف387
 ... ''. جنحة في مجموعھا أو جزء منھا یعاقب أو متحصلة من جنایة أو

یملك   على عكسھا، أي لاالاتفاق القواعد الآمرة والناھیة تتمیز بأنھا لا یجوز ومن ذلك یتضح أن
 )العقوبة(الإلزام ھو الجزاء  لحالتین، ووجھالأفراد حق مخالفتھا إیجابا أو سلبا، فھي ملزمة في ا

 .الأمر أو في النھي على سواء المقررة الذي یوقع على كل من یخالفھا في
 القواعد المكملة أو المفسرة : ثانیا

للأشخاص فقط في الحالات  فیقصد بھا القواعد التي تھدف إلى تنظیم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردیة
علاقاتھم بأنفسھم وبالتالي للأفراد إذا تجاھلوا تلك   غیر قادرین على تنظیمالتي یكون ھؤلاء الأفراد

 . بل یجوز لھم الاتفاق على عكس ما قررتھ،)المكملة  أو( القاعدة المفسرة 
اتفاقھم  تكون ھذه القاعدة ملزمة إذا لم یتفق المتعاقدین على عكسھا حیث یصبح لكن في بعض الحالات

توافرت فیھم شروط تطبیق ھذه   النص المفسر لإرادتھم، ویعتبرون ممنناقصا ویحتاج إلى تطبیق
 .القاعدة المكملة لإرادتھم بصفة إلزامیة
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التسلیم بوضع المبیع تحت  یتم'' :  من القانون المدني بقولھا 367ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 
، فھذا ''...و لم یتسلمھ مادیا بدون عائق و ل تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ

 أو مفسرة لإدارة المتعاقدین  البائع والمشتري  حینما لم یوجد اتفاق عن النص عبارة عن قاعدة مكملة
 .ھذه النقط بذاتھا تسلیم الشيء في مكان معین، أي أن المتعاقدین لم یعبروا عن إرادتھم بخصوص

الذي اتفق علیھ المتعاقدین وھذا ما نصت علیھ المادة  انأما إذا كان اتفاق مسبق، فیتم التسلیم في المك
 إذا وجب تصدیر المبیع إلى المشتري فلا یتم التسلیم إلا إذا وصل'' : بقولھا  من القانون المدني368
 "علیھ

المتعاقدین إذا حصل نزاع بینھم بخصوص الآونة  ولكن ھذا النص بدوره، قد یعتبر قاعدة مكملة لإدارة
 : في حالة اتفاق على تصدیر المبیع یھا التسلیم فعليالتي أصبح ف

فعلي في الوقت الذي غادر فیھ الشيء مخزنھ، ولكن تفسیر المادة  فقد یعتبر البائع بأن التسلیم أصبح
المشتري،   الشيء إلى"وصول "المدني لھذه النقطة أكد بأن التسلیم یصبح فعلي عند   من قانون368

 .لى عكس ذلكوھذا إلا إذا كان اتفاق ع
 الذي تطرقنا فیھ إلى خصائص القاعدة القانونیة والتي تمیزھا عن غیرھا من بھذا نختم الفصل الأول

 .الأخرى القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونیة تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد
 الفــــصل الثـانــي

 مصــادر القــاعـدة القــانـونـیة
تكون، بدورھا ، النظام  ن لنا أنھ یتكون من مجموعة قواعد قانونیة التي ھيفي تعریف القانون تبی

مجموعة القواعد القانونیة الساریة المفعول في الدولة ،  القانوني للدولة ویعني بذلك القانون الوضعي أي
 . ة ؟القانونی  من ھو مصدر القاعدة:سؤالفھذه الفكرة الأخیرة تطرح .تقرھا الدولة  أي القواعد التي

كلمة لھا عدة استعمالات حسب الھیئة التي   ، أما مصدر القانون"الأصل " فالمصدر، لغة ، یقصد بھ 
حیث أنھ تصدر القاعدة القانونیة عن سلطات متعددة ، فھذه السلطات  : تصدر عنھا القاعدة القانونیة

بتطبیق ھذه القواعد  ر یكتفمنھا یعد القواعد القانونیة مباشرة ویفرض احترامھا، والبعض الآخ البعض
 . وبتفسیرھا

 :القانونیةإذ یوجد نوعان أساسیان لمصدر القاعدة 
 . مصادر أصلیة ومصادر احتیاطیة أو تفسیریة

 .المصادر الأصلیة للقاعدة القانونیة :الأولالمبحث 
 سواء كان بھا كل شخص یقصد بالمصادر الأصلیة للقاعدة القانونیة تلك المصادر الرسمیة التي یلتزم

المكتوب الصادر عن السلطة المختصة   وبصفة أدق فھذا التشریع ھو القانون.خاصأو  عمومي
 . بإصداره في الدولة

أنھ یقصد  المفھوم یقصد بھ أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأھمیة وتفسیر ذلك والتشریع بھذا
التشریع العادي وھو القانون الذي یصدر  م ثللدولة،بالتشریع كلا من الدستور وھو التشریع الأساسي 

، ثم التشریع الفرعي أي المراسیم والقرارات واللوائح التي  ) أ.م+ ش.و.م( من السلطة التشریعیة 
 . ولھا حق إصدارھاخالسلطة التنفیذیة بناء على قوانین ت تصدر عن

 .الدستور :الأولالمطلب 
ویتمیز بخاصیتي الثبات  ولة ، فھو قمة التشریعات فیھاالدستور ھو التشریع الأساسي أو التأسیسي للد

التي تبین شكل الدولة ونظام الحكم فیھا ، ویحدد  والسمو ویتضمن القواعد الأساسیة والمبادئ العامة
واختصاصاتھا وعلاقاتھا ببعضھما ، وینص على حریات الأفراد وحقوقھم  الھیئات والمؤسسات العامة

التي لا  منھ تأخذ كافة القوانین الأخرى ، مستوحیة مبادئھ وأحكامھرئیسیة عریضة ، و في خطوط
 . یجوز لأي قانون أن یخالفھا
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 إلا في مناسبات قومیة كبرى ولا یحدث ذلك إلا في یعدلیتغیر ولا  وأما الثبات یعني أن الدستور لا
مؤسساتھا العامة أو  ةزمنیة متباعدة ، في حالات التغییرات الجوھریة في شكل الدولة أو ھیكل فترات

 . تبدیل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فیھا
یتضمن نصوصا تخالف  السمو یعني أنھ یعلو على باقي قوانین الدولة ولا یجوز لأي قانون آخر أن أما

 وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف لھ باطلا ،عادةالمبادئ والقواعد الأساسیة التي ینص علیھا الدستور 
 .دستورير أي غی
  :الدستور الجزائري :أولا

بناء على  1976  نوفمبر22 في 97 - 76رقم صدر أول دستور جزائري الذي عمل بھ فعلا ، بالأمر 
جبھة التحریر الوطني ، بعد  موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف

ثم عدل ھذا الدستور في سنة . 1976مبر  نوف19 في الإعلان الرسمي عن النتائج النھائیة للاستفتاء
 . 1996 ، ومرة ثانیة في نوفمبر1989

 .فصول مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منھما مقسم إلى عدة 182ویتكون الدستور الحالي من 
 یتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري ویشمل خمسة :الأولالباب 

  :فصول، وھي
 . في الجزائر: لفصل الأول ا

 .الشعب في :الثانيالفصل 
 .الدولة في :الثالثالفصل 
 .والحریات في الحقوق :الرابعالفصل 
 .الواجبات في :الخامسالفصل 
 .السلطات في تنظیم :الثانيالباب 

  .التنفیذیة في السلطة :الأولالفصل 
 .التشریعیة في السلطة :الثانيالفصل 
 .القضائیةلسلطة  في ا:الثالثالفصل 
 .الاستشاریة في المراقبة والھیئات :الثالثالباب 

 .المراقبة في :الأولالفصل 
 .الاستشاریة في الھیئات :الثانيالفصل 
 .الدستوري في التعدیل :الرابعالباب 
 طرق وضع الدساتیر: ثانیا 

رق التي أتبعت الط تختلف الدول في طریقة إصدار دساتیرھا ، وذلك بحسب ظروف كل دولة وبحسب
 :خمسة في إصدارھا من الناحیة الشكلیة ، وطرق إصدار الدساتیر ھي

السلطان وھو صاحب السیادة المطلقة   یصدر الدستور في شكل منحة عندما یرى الملك أو:أ ـ المنحة 
سلطاتھ لأفراد شعبھ أو لبعض الھیئات الشعبیة،فیصدر قانونا  في دولة معینة ، أن یتنازل عن بعض

 . بعض سلطاتھ ویمنحھا لرعایاه أساسیا یحد من
 ملك فؤاد. 1923الدستور المصري في سنة 

فیما بینھم على أن یتنازل   یجتمع السلطان مع بعض الأفراد الذین یمثلون الشعب ویتفقون:ب ـ التعاقد 
 . عض سلطاتھ لصالح الشعبعن ب) أو السلطان ( الملك 

في شكل لجنة أو جمعیة أو ھیئة   ینتخب الشعب عددا من أفراده فیجتمعون:ج ـ الجمعیة التأسیسیة 
 .الجمعیة یصبح دستورا واجب النفاذ ویراد بھم وضع دستور للدولة ، وما تقرره ھذه

  سیاسیة تعینھا الحكومة القائمةلجنة سواء إن كانت تشریعیة أم تنفیذیة أم  تقوم ھیئة أو:الاستفتاءد ـ 
الشعب لیبدي  لتقوم بوضع النصوص الدستوریة في شكل مشروع للدستور ویعرض المشروع على

 .رأیھ فیھ عن طریق الاستفتاء
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 ھذه الطریقة بین مزایا الطریقتین السابقتین ، بمعنى أن الجمعیة التأسیسیة  تجمع:ھـ ـ الطریقة الخاصة 
موافقة الشعب علیھ  تضع مشروع الدستور ولكنھ لا یصبح دستورا نافدا إلا بعدالتي یختارھا الشعب 

 . في استفتاء عام
  طرق تعدیل الدساتیر: ثالثا 

  مرنة وجامدة: تنقسم الدساتیر من حیث تعدیلھا إلى نوعین 
 . ادیة وھي التي یمكن تعدیل نصوصھا بالإجراءات التي تعدل بھا القوانین الع:أ ـ الدساتیر المرنة 

ومنھا اشتراط أغلبیة كبیرة   وھي التي یشترط لتعدیلھا اتحاد إجراءات خاصة ،:ب ـ الدساتیر الجامدة 
 . لاقتراح التعدیل ، أو لإقرار ذلك التعدیل
 رابعا ـ طریقة تعدیل الدستور الجزائري

 178 إلى 174نص الدستور على طرق تعدیلھ في المواد 
 . یل الدستور لرئیس الجمھوریة اقتراح تعدـ
 .  لثلاثة أرباع الغرفتین للبرلمان الحق في اقتراح تعدیل الدستورـ
إلى استفتاء شعبي   لرئیس الجمھوریة الحق في التعدیل المباشر للدستور دون وضع مشروع التعدیلـ

 .الغرفتین 3/4موافقة   ولكن ھذا بعدالسابقتین،كما ھو الحال في النقطتین 
  .على أن رئیس الجمھوریة یصدر القوانین المتعلقة بتعدیل الدستور وأخیرا نص الدستور ـ

 القانون :الثانيالمطلب 
المدونة ، أو لفظ التقنین ، أو   كل التشریعات التي یطلق علیھا لفظ)أو القوانین العادیة ( یقصد بالقانون 

ة وھذا في شكل نصوص  في الدول)البرلمان ( التشریعیة  القانون ، والذي تقوم عادة بوضعھ السلطة
القانون  : مثل( الأفراد أو بینھم وبین الدولة في جمیع المجالات الاجتماعیة المختلفة  تنظم العلاقات بین

التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون  المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون
  )الخدمة الوطنیة
عن القانون الأساسي   أو التقنیات الرئیسیة لتمییزھاالعادیة، أو التشریعات دیة،العاالقوانین  ویطلق علیھا

والقرارات التنفیذیة  ( décret ) م، والمراسی( ordonnance ) أي الدستور من ناحیة، وعن الأوامر
 .أخرىیة التنفیذیة والتي یعبر عنھا بالتشریعات الفرعیة أو الثانویة من ناح واللوائح التي تضعھا السلطة

في الدولة فمن البدیھي أن  لما كان وضع القوانین العادیة كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشریعیة
 من الدستور 98 وذلك بحسب المادة )الأمة  المجلس الشعبي الوطني ومجلس( یختص بھ البرلمان 

 . یصوت علیھالتشریعیة البرلمان الذي ھو یُعدُ القانون و الذي یتضمن أن یمارس السلطة
 : فالتشریع العادي یمر عادة بعدة مراحل إجرائیة وھي

بعرض فكرة عن مشكلة   یقصد بھا أن یتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة:أ ـ مرحلة الاقتراح 
لكل "  من الدستور على أن 119تنص المادة  تھم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظیم قانوني ، حیث

 . " الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانین مة وأعضاء المجلسمن رئیس الحكو
  ، ویطلق على اقتراح"اقتراح قانون "  اسم)  نائب على الأقل20( النواب  وعادة یطلق على اقتراح

بقانون یحال إلى لجنة  والفارق الوحید بینھا ھو أن الاقتراح . "مشروع قانون "  اسمالحكومة 
أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لدیھم خبرة   تصوغھ في شكل قانوني لأنالاقتراحات بالمجلس لكي

بقانون المقدم من طرف السلطة التنفیذیة فیحال مباشرة إلى المجلس  المصایغة القانونیة أما المشروع
 . فتوى مجلس الدولة ولكن بعد

خصصة من لجان المجلس فإنھ یعرض على لجنة مت  عند إحالة الاقتراح إلى:ب ـ مرحلة التصویت 
 . تقریر عن محتواه وغایتھ وتوصي بعرضھ على المجلس لمناقشتھ المجلس لتقوم بدراستھ وكتابة

بعض  الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشتھ مادة بمادة حیث یجوز إدخال ثم یعرض
 وعند علیھ،الوطني للتصویت   وبعد المناقشة والتعدیل یعرض على المجلس الشعبي.علیھالتعدیلات 

   دستور120 أعضائھ المادة 3/4علیھ بأغلبیة  الإقرار یحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصویت
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  یحال ذلك النص إلى رئیس الجمھوریةالاقتراح،بعد موافقة البرلمان على نص  :الإصدارج ـ مرحلة 
نافذ المفعول إلا  ذلك النص إلى رئیس الجمھوریة لیصادق علیھ ومع ذلك لا یكون لھذا القانون

الجمھوریة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفیذیة التي  بالإصدار أن یقوم رئیس  ویقصد.بإصداره
السلطة  فیھ تنفیذ ذلك القانون على الواقع حیث أن السلطة التنفیذیة مستقلة عن یرأسھا ویوجب علیھم

 . نفیذیةالتشریعیة التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة الت
 .النشر یلزم لسریانھ أن یمر بمرحلة القانون، بعد كل ھذه المراحل التي مر بھا :النشرد ـ مرحلة 

یكون كذلك  إجراء لازم لكي یصبح القانون ساري المفعول في مواجھة كافة الأشخاص ، ولن فالنشر
 یعتبر العلم بھ مفروضا ، وبمجرد نشره إلا بإعلانھ للعامة ، وذلك عن طریق نشره بالجریدة الرسمیة ،

  . یعلم بھ حتى بالنسبة لمن لم یطلع علیھ أولم
  :بقولھا من القانون المدني )04(وحسم المشرع ھذا الأمر بقاعدة عامة أوردھا في المادة الرابعة 

تطبق القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرھا في  "
 ". الرسمیةالجریدة 

وفي النواحي الأخرى  تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرھا "
الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشھد  في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول

 ".الجریدةعلى  على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع
 "الجھل بالقانون لیس عذرا " :وھيقاعدة عامة  )04(ھذه المادة الرابعة  تترتب من جراء :ملاحظة

 .بصدورھاشخص أن یعتذر عن مخالفتھ للقانون بعدم علمھ  لأي یجوز ومعنى ذلك أنھ لا
وذلك   أي إزالة نص قانوني للمستقبلالإلغاء، ھذا عن طریق مبقانون، یتالعمل  أما بخصوص إنھاء

 .ضمناد یتعارض معھ صراحة أو باستبدالھ بنص قانوني جدی
 التشریعات الاستثنائیة : المطلب الثالث

في حالة الضرورة الملحة یقرر رئیس الجمھوریة حالة الطوارئ أو الحصار ویتخذ كل التدابیر اللازمة 
 .) دستور91.م( لاستثبات الوضع 

ئیة في اجتماع للھیئات العالیة الاستثنا  رئیس الجمھوریة الحالةداھم یقرروإذا كانت البلاد مھددة بخطر 
 والمجلس الدستوري وبعد الاستماع إلى )أ .م+ و.ش.م( البرلمان   أي بعد استشارة رئیسللدولة،
أن تُتَخذ  وتحول الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة. الأعلى للأمن ومجلس الوزراء  المجلس

                 الأمة والمؤسسات الجمھوریة  قلالالإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على است
 ) دستور93.م( 

 ) دستور96.م(  وفي حالة الحرب یوقف الدستور ویتولى رئیس الجمھوریة جمیع السلطات
ھذه الحالات وتكون  ومفاد ھذه النصوص أن رئیس الجمھوریة یباشر بنفسھ السلطة التشریعیة في كل

 . وإقرارھا وإصدارھالھ بالتالي سلطة وضع القوانین 
 .التفویضیةالتشریعات  :المطلب الرابع

البرلمان یجوز لرئیس  كما نشیر إلى أنھ في حالة شعور البرلمان أو فیما بین دورة وأخرى من دورات
 ) دستور124.م( أول دورة مقبلة  الجمھوریة أن یشرع بإصدار أوامر تعرض على البرلمان في

الجمھوریة في إصدار أوامر تكون لھا قوة القانون وھذا في فترات  ئیسومفاد ذلك أن الدستور یفوض ر
وتعتبر ھذه  .التشریعیة عن العمل ، ویجب أن تقدم ھذه الأوامر ساقة وباطلة الاستعمال غیاب السلطة

 . الأوامر الأخیرة لرئیس الجمھوریة من التشریعات التفویضیة
 التشریعات الفرعیة: المطلب الخامس

یصدر من السلطة  لتشریع الذي یصدر من السلطة التنفیذیة في الظروف العادیة ، الذيیطلق على ا
 .التشریعیة كمبدأ عام ،أو من رئیس الجمھوریة كتشریع تفویضي

الصادر من السلطة  وتكون ھذه التشریعات الفرعیة في شكل لرائح تنفیذیة لا تفترق عن القانون
لجمیع الأشخاص المخاطبین بھا الذین تنطبق  ومجردة وملزمةالتشریعیة لأنھا قواعد اجتماعیة عامة 

mailto:admin@law-dz.com


com.dz-law.www://http 
E-mail: admin@law-dz.com 

 
 .قانونعلیھا اللائحة بناء على  علیھم الشروط الموضوعیة التي تنص

 )كتوظیفھ في عمل( الفردي الذي یتعلق ھو بشخص معین بذاتھ  ویختلف القرار اللائحي عن القرار
   تعلق بأفراد معینین أو أشخاص معینیناللائحي عن القرارات التنظیمیة التي ت كما یختلف القرار

وتعتبر ھي كلھا  ) تنظیم المرور في الشارع( أو بتنظیم حالة معینة وموقف )تح محلات تجاریةفك( 
 . إداریة

 واللوائح التنظیمیة، اللوائح يأنواع، ھحصرھا في ثلاثة  أما اللوائح التنفیذیة وما في حكمھا فیمكن
 .شرطةوالالأمن  التنفیذیة، ولوائح

 التنظیمیة اللوائح :أولا
الاختصاص في  والقرارات والأوامر التي تصدرھا السلطة التنفیذیة باعتبارھا صاحبة یقصد بھا اللوائح

 .تشرف علیھا الدولة وضع القواعد العامة لتنظیم المرافق العامة التي تدیرھا أو
ذلك ومثلھا ما نصت علیھ الفقرة یجیز لھا  وتستند السلطة التنفیذیة في إصدارھا إلى نص دستوري

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل "  :بقولھا  من الدستور125الأولى من المادة 
 ".للقانون غیر المخصصة

 . من الدستور123 و122 تنص علیھا المادة ) البرلمانأي(وھذه المسائل المخصصة للقانون 
                                            یعي عن طریق المراسیم الرئاسیة ویقوم رئیس الجمھوریة بعملھ التشر

  )دستور 78 ـ77 المادة  و6الفقرة  77المادة ( 
:  دستور 87المادة  ومن المعلوم أن رئیس الجمھوریة لا یباشرھا بنفسھ بل یضطلع بھا رئس الحكومة

  الصلاحیات المنصوص علیھا في المواد، كتعیین أعضاء الحكومة ،ورؤساء الھیئات الدستوریة
، وبدوره قد یضطلع بھا رئس الحكومة كل وزیر 128و 127ـ  126 ـ124 ـ97 ـ95 إلى 93 ـ91ـ78

  حسب اختصاصھ
 )قرار وزاري ـ أو قرار مشترك (

  لوائح الأمن والشرطة : ثانیا
تضعھا السلطة التنفیذیة  تيیطلق علیھا لوائح الضبط أو لوائح البولیس ، ویقصد بھا تلك القواعد ال

تنظیم المرور ولوائح المحلات العامة ، ولوائح  بغرض صیانة الأمن والسكینة والصحة وتمثلھا لوائح
 .... المحافظة على الصحة العامة مراقبة الأغذیة ، ولوائح

ري التنفیذیة أو من رئیس الحكومة أو من الوزراء ، أو مدی وتصدر ھذه اللوائح من رئیس السلطة
 .دستوریةكل في دائرة اختصاصھ طبقا لنصوص .... والصحة إدارات الأمن

 .التنفیذیة اللوائح :ثالثا
في حالة صدور قانون عادي  لا یمكن للسلطة التنفیذیة إصدار ھذه اللوائح تلقائیا وإنما تقوم بإصدارھا

إصدار اللائحة تحویل الوزیر المختص ب وضعتھ السلطة التشریعیة ونصت في ذلك القانون على
على تفصیل القواعد العامة التي تضمنھا القانون بحسب الواقع العملي  التنفیذیة لذلك القانون ، لأنھ أقدر

  .یدخل في اختصاصھ الذي
  المصادر الاحتیاطیة للقاعدة القانونیة: المبحث الثاني 

ریع الوضعي ینطبق على المصادر الاحتیاطیة ھي التي یلجأ القاضي إلیھا إن لم یجد نصا في التش
 . النزاع المطروح أمامھ

   : أولویتھا وأھمیتھا  لقد نص المشرع في المادة الأولى من القانون المدني على تلك المصادر بحسب
 ". القانون الطبیعي وقواعد العدالة وإذا لم یوجد نص تشریعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ" 

ول ولا یكون للقاضي أن یبحث في المصدر الثاني إلا بعد الأ فالقاضي مجبر أن یبحث في المصدر
وھكذا بالنسبة  المصدر الأول خال تماما من القاعدة التي تحكم النزاع الذي ھو بصدده ، التأكد من أن

 .الثالثللمصدر 
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 الإسلامیة الشریعة :الأولالمطلب 

أبلغت للناس عن طریق  لھیة التيالشریعة الإسلامیة ھي القواعد الدینیة بوجھ عام ، أي القواعد الإ
إما أنھا تنظم علاقة الفرد بربھ  ،وتلك القواعد السماویة) صلى االله علیھ وسلم( محمد الوحي إلى النبي 

ولھذا یقال بأن القواعد الدینیة تكون دائما أوسع نطاق من  ، وإما أن تنظم علاقتھ بغیره من الناس ،
 . أوسع بكثیرالقانونیة لأن مجال تطبیقھا  القواعد

 الناس ھي وحدھا التي تمثل المجال المشترك بین قواعد الدین وقواعد القانون فالعلاقات للفرد بغیره من
 .قانونیة وبالتالي ھي التي یمكن أن تطبق فیھا القواعد الدینیة إذا لم توجد قواعد

 خصوصا القانونیة،اعد والرسمي لكل القو مع ظھور الإسلام كانت الشریعة الإسلامیة المصدر الأصلي
لا یستثنى منھا إلا غیر المسلمین فیما یتعلق بأحوالھم الشخصیة إذ  في الدول العربیة الإسلامیة وكان

 )الیھود والمسیحیین( خاضعین لقوانینھم الدینیة  تركوا
 تخضع دائرة المعاملات المالیة من نطاق تطبیق قواعد الشریعة الإسلامیة وصارت وبعد ذلك انتزعت

الإسلامیة قاصر على الأحوال  وبذلك أصبح مجال تطبیق قواعد الشریعة. لنصوص القانون الخاص بھا
والأحوال الشخصیة فأصبحت ھي الواجبة التطبیق  الشخصیة للمسلمین ، ثم صدرت قوانین الأسرة

 . لابإعتبارھا قواعد دینیة مع أنھا مأخوذة عن القواعد الدینیة باعتبارھا قواعد قانونیة
وواقع الحال أن الشریعة الإسلامیة تعتبر أصلا تاریخیا لقواعد قانونیة مدنیة كالشفعة والوقف 

 .الشخصیة والأحوال والوصیة،والمواریث 
 .العرف :الثانيالمطلب 

إلا أنھا ناتجة عن  ھو مصدر من مصادر القانون وھو عبارة عن قواعد لم تفرضھا السلطة التشریعیة
المركز الأول في بعض المجتمعات   والعرف لا یزال لھ.معینفي مجتمع ممارسة عامة وطویلة 

وقوتھ في بعض المجالات مثل مجال التجارة حیث تسود   وللعرف مركزهالصحاري، وسكان كالبدو،
  وفي القانون الدولي العام یعتبر العرف المصدر.خاصالتعامل التجاري بنوع  أعراف متعددة تحكم

 .الخاص مصادر القانون الدولي الأول وكذلك یعتبر أحد
   مزایاه:أولا

 . ھو التعبیر الصحیح عن إرادة المجتمع وظروفھ وحاجاتھ لأنھ ینشأ ویتطور معھ
 .تطبیقھوالعرف یسد نقص التشریع ویغطي ثغراتھ ویواجھ كل احتمالات 

   عیوبھ:ثانیا
 . غموضھ وعدم تحدید مضمونھ وسریانھ *
 .واستقرارهنموه یتطلب وقتا طویلا لظھوره و *
إنھ قد یختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة الواحدة وبذلك یتعارض مع وحدة القانون الواجب في  *

 .الدولة
 .عرفیة أمثلة لقواعد :ثالثا

 .فسخھارد الھدایا التي تقدم أثناء الخطبة في حالة  *
 .زوجھا اسمحق الزوجة في حمل  *
 .وفيالمت زوجھا اسمحق الأرملة في حمل  *

 . شروط القاعدة العرفیة: رابعا 
 .طویلأن تكون القاعدة معمولا بھا منذ زمن  *
 .بھاأن تكون القاعدة مستمرة ومستقرة أي یتكرر التعامل  *
 .ومجردةأن تكون عامة  *
 .بھاأن یألف الناس احترامھا والالتزام  *
 .تشریعيإلا تكون ھذه القاعدة مخالفة للنظام العام أو لنص  *
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 .العدالة القانون الطبیعي وقواعد :الثالثالمطلب 
الامتناع عن إصدار  لما كان القانون یلزم القاضي بالفصل في كل نزاع یعرض علیھ ، إذ لا یجوز لھ

لجریمة إنكار العدالة ، لھذا یلجأ المشرع دائما  الحكم في الدعوى المطروحة أمامھ ، وإلا اعتبر مرتكبا
وسیلة تمكنھ من الفصل في النزاع المعروض علیھ في الحالات التي لا  ضيإلى أن یضع أمام القا

الطبیعي وقواعد  فیھا نصوص قانونیة خاصة ، وتلك الوسیلة ھي الرجوع إلى مبادئ القانون تسعفھ
 . العدل

التي یسلم العقل الإنساني السلیم بضرورتھا لتنظیم   فالقانون الطبیعي ھو مجموعة المبادئ العلیاـ
 . أي مجتمع إنساني لاقات بین الأفراد فيالع

 ." مجموعة القواعد التي تحقق العدالة في أسمى صورھا" ویعرفھ البعض بأنھ 
والعدالة تقضي الأخذ بأقرب  .المتساویة على الحالات الحكم، أما العدالة تعني ضرورة التسویة في ـ

راعي جمیع الظروف الشخصیة التي معینة یجب أن ت وعند الحكم على حالة. الحلول لموضوع واحد 
 . أدت إلى وجود ھذه الحالة

الأفراد كلما كانت ظروفھم واحدة  فالعدالة بھذا المفھوم ھي المساواة في الحكم ، على العلاقات فیما بین
 . وكذلك بالظروف الشخصیة التي تحیط بالفرد في كل حالة مع الاعتداد دائما بالجانب الإنساني ،

بینھما ولذلك فإن   أن مفھوم القانون الطبیعي ومفھوم العدالة واحد ولا فرقیتبین لنا یفین التعر من ھذین
ولھذا یستعمل التعبیرات كمترادفین لا فرق  قواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة ھما شيء واحد

 . بینھما
الإنسان وغایتھ   طبیعةفالقانون الطبیعي متصل بالكائن البشري إذ یأخذ بعین الاعتبار وبعبارة أخرى

  الأجناسنوالاستقرار، اقتراالحاجة إلى الأمن  الوعد، احترام النزاھة، العدالة، :أمثلة( .العالمفي 
 . )...المحتاج التصدق على الغیر، محبة الضعیف، حمایة بالنسل، العنایة حیواني،بشري ـ 

 :حكمولقد عبر عنھ الیونانیون بثلاث 
 . " المنح لكل واحد مستحقھ"  ـ " الإساءة إلى الغیر عدم"  ـ" الحیاة شریف "

إذا استعصى علیھ تطبیق  وخلاصة القول أن قواعد القانون الطبیعي والعدالة لا یلجأ القاضي إلیھا إلا
 . الأخرى نص تشریعي ، ولم یجد حكما لموضوع النزاع في المصادر

   آراء الفقھاء وأحكام القضاء:الرابعالمطلب 
ومبادئ الشریعة  ص المادة الأولى من القانون المدني تعتبر مصادر القانون ھي التشریعلن تطبیقا

ومعنى ذلك أن آراء الفقھاء وأحكام  . الإسلامیة والعرف ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة
 . یمنع من اعتبارھما مصدرین تفسیریین للقانون ولكن ذلك لا. القضاء لیست مصادر القانون

الفقھاء من آراء باعتبارھم علماء في مادة القانون یستعرضون نصوص   الفقھ ھو ما یصدر عنأما
القانونیة من الناحیة  والتفسیر في مؤلفاتھم أو بإبداء الفتاوى المتعلقة بتفسیر المبادئ والقواعد بالشرح
 .النظریة

تھم من أحكام في الدعاوي یصدر عن المحاكم على اختلاف درجا أما المقصود بأحكام القضاء فھو ما
، ویأخذ  وأحكام القضاء لیست إلا تفسیرا للقانون من الناحیة العملیة أي التطبیقیة . التي تعرض علیھا

 . القضاء بالتفسیر النظري لكي یطبقھ عملیا
 القضائیة العلیا للقضاء ھي ملزمة للمجالس القضائیة والمحاكم ، كما أن أحكام المجالس فأحكام المحكمة

نقول أن الفقھ والحكام القضائیة  وبھذا. ملزمة للمحاكم ، حیث تعتبر تفسیرا للقانون وعرفا قضائیا 
 .تعتبر مصدرا رسمیا للقانون

واضحة مستقیمة   إذا كانتنوعھا، نقول أن القواعد القانونیة أیا كان الثاني،لھذا الفصل  وكخلاصة
. تأویلھا لمدلول آخر غیر مفھومھا الواضح وز محاولة بل ولا یجالتفسیر،المعنى فھي لیست بحاجة إلى 

غیر واضح الدلالة أو شابھ عیب، فیلجأ للتفسیر، وھو ما سنراه في  ولكن عندھا یكون النص القانوني
 .التابع الفصل
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 الفصل الرابــع
  مـجال تطبیـق القانـون

تطبیقھا على الأشخاص  كنإن القوانین بعد إصدارھا ونشرھا تصبح نافذة ساریة المفعول بحیث یم
 . التشریع والوقائع التي تتوافر فیھا الشروط الواردة في نصوص

 أكثر، أو تشریعیتین،وھو تواجد قاعدتین  القوانین،غیر أن تطبیق ھذه القوانین قد یطرح مشكلة تنازع 
 .القانونیة وذلك لتطبیقھا على نفس الواقعة السلطة،نفس   أو عنمختلفة،صادرة عن سلطات 

 )أجنبیة  دول(،إذا القواعد القانونیة صادرة عن سلطات مختلفة ، أي عن سیادات مختلفة  وفي حالة ما
             أجانب في دولة غیر دولتھم فنحن بصدد تنازع القوانین من حیث المكان ویتعلق الأمر بتواجد

 ، فنحن )التشریعیة ( لسلطة القانونیة صادرة عن نفس ا  وأما إذا كانت القواعد)قانون دولي خاص ( 
منھما  من حیث الزمان الذي ھو یحدث عند تواجد قانون قدیم وقانون جدید كل واحد أمام تنازع القوانین

 . یحكم نفس الواقعة القانونیة
ولھذا یجب التطرق إلى حلول ھذه المشكلات وھذا من خلال دراسة نطاق تطبیق القانون من حیث 

 .نالزماالمكان ثم من حیث 
 .المكان نطاق تطبیق القانون من حیث :الأولالمبحث 

القوانین وقاعدة شخصیة  تطبیق القانون من حیث مكان تحكمھ قاعدتان أساسیتان وھما قاعدة إقلیمیة
 .القانونالشخصیة في تطبیق   ویطلق علیھما مبدأ الإقلیمیة ومبدأالقوانین،
 .القوانین قاعدة إقلیمیة :الأولالمطلب 
یكون واجب التطبیق على   فھوالدولة، مظھرا أساسیا لسیادة باعتبارهه القاعدة أن التشریع تعني ھذ

 .فقطالمواطنین والأجانب داخل التراب الوطني  فیطبق على. إقلیمھا ولا یتعداه لأي إقلیم آخر
  :محورینومن ھذا نستنتج أن ھذه القاعدة تقوم على 

 .دود إقلیمھا على من یقیمون فیھ من وطنیین وأجانبأن تشریعات الدولة تطبق داخل ح :الأول 
 

أن تشریعات الدولة لا تطبق داخل حدود دولة أخرى على مواطنیھا لأنھم یخضعون لتشریع  :الثاني
 .الدولةتلك 

  .القوانینحالات تطبیق قاعدة إقلیمیة  *
 )قوانین المرور ، والصحة وغیرھا: مثل (  لوائح الأمن والشرطة ـ
 .  الإجراءات المدنیة والجزائیة قوانینـ
 . من قانون العقوبات3المادة    القوانین العامة كالقانون الجنائي والقانون الماليـ
 .علیھا القواعد التي تتعلق بالعقارات والمنقولات والحقوق التي تترتب ـ
 .  القواعد المتعلقة بالنظام العام والأدب العامـ
 . لجریمة وشبھ الجریمة الالتزامات غیر التعاقدیة كاـ

 .القوانین قاعدة شخصیة :الثانيالمطلب 
والعمل والتعلیم فیما بین  نظرا لتطور وسائل الانتقال ورفع الحواجز بین الدول وزیادة حركة التجارة

دولة إلى دول أخرى وأصبحت قاعدة الإقلیمیة  الدول نجد في كل یوم تنقل آلاف الأشخاص من كل
في العصر الحاضر ، وظھرت فكرة شخصیة القوانین على أساس أن  طور العالميجامدة لا تسایر الت

كانوا في  الدولة ھو الشعب، وأن التشریعات یقصد بھا أفراد الشعب وتطبیقھا علیھم سواء أھم عناصر
قاعدة شخصیة القوانین ، وتقوم ھذه  إقلیمھم أو حتى في إقلیم دولة أخرى ، وتبلورت ھذه الفكرة في

  : ة على محورینالقاعد
 . أن تطبیق تشریعات الدولة على جمیع مواطنیھا المقیمین على إقلیمھا أو على إقلیم دولة أخرى: الأول 
 .الوطنیة أن الأجانب المقیمین في غیر دولتھم یخضعون لتشریعاتھم :الثاني

كالزواج والطلاق الشخصیة  ولاشك أن ھذه القاعدة تبدو مقبولة وخصوصا فیما یتعلق بقوانین الأحوال
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 . قوانین أیة دولة أخرى والنسب والنفقة وغیر ذلك لأنھا أنسب للشخص من

 .القوانینحالات تطبیق قاعدة شخصیة  *
 من قانون 589 و3 والمواد  من القانون المدني24 إلى 08 لقد جسد المشرع ھذه القاعدة في المواد

ین یسري قانون الدولة على مواطنیھا داخل وخارج القوان وتطبیقا لقاعدة شخصیة. الإجراءات الجزائیة 
 :التالیة إقلیمھا في الأمور

 . قواعد صحة الزواج وتعدد الزوجات ، والمھرـ
 .والنفقة الطلاق ـ
 .  آثار الزواج فیما یتعلق بالحقوق المالیة وغیرھاـ
 .أھلیة وقواعد للأشخاص، قواعد الحالة المدنیة ـ
 .والھبة المیراث والوصیة ـ
 .والحجز مسائل الولایة والوصایة ـ

 .القاعدتین الجمع بین :الثالثالمطلب 
 .تطبیقھامزایاھا ومجال   أن القاعدة الإقلیمیة والشخصیة في تطبیق القوانین لكل منھمایتبین لنامما سبق 

تجسد  وقاعدة شخصیة القوانین تالوطني،على ترابھا  فقاعدة إقلیمیة القوانین تتجسد فیھا سلطة الدولة
الدولي  مواطنیھا واحترام حقوقھم الشخصیة بالقدر الذي تسمح بھ قواعد القانون فیھا سلطة الدولة على

 .دولةالخاص لكل 
المشرع قد یجمع بین القاعدتین في وقت واحد ، فینص على  ولكن في قواعد القوانین الجزائیة نرى أن

لى أرض الوطن أو خارجھ وسواء كان أمن الدولة سواء وقعت الجریمة ع تجریم المؤامرات على
                من المواطنین أم من الأجانب ، ومقیمین على أرض الوطن أم في دولة أخرى المجرمون

المواطنین عند  وأحیانا ینص المشرع على عقاب)  من قانون الإجراءات الجزائیة 588 المادة ( 
 ) من القانون الإجراءات الجزائیة583و 582ادة الم( عودتھم للوطن على جرائم ارتكبوھا في الخارج 

   خاصة بالجنایات والجنح التي ترتكب على ظھر المراكب أو متن الطائرات:ملاحظة 
  من القانون الإجراءات الجزائیة591 و590المادة 

 . نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان: المبحث الثاني 
واجب التطبیق من الیوم  ان ھو أن القانون یكون دائماالأصل العام في تطبیق القانون من حیث الزم

یحدد نفس القانون لسریان أحكامھ، وأن القانون لا  التالي لنشره بالجریدة الرسمیة أو من التاریخ الذي
 الحالات التي تتم في ظلھ أي بعد إصداره ، وأنھ لا یسري على ما وقع من یسري أحكامھ إلا على
مبدأ :  وھما بعضھما، ا الأصل العام ینطوي على مبدأین أساسیین یكملانوھذ. الحالات قبل صدوره 

 . القوانین للقوانین ، ومبدأ عدم رجعیة) المباشر( الأثر الفوري 
 .للقوانین مبدأ الأثر الفوري :الأولالمطلب 
ل ولا یقع في المستقب لا یسري القانون إلى على ما"  :یلي من القانون المدني على ما 2المادة  تنص

 ".بقانون لاحق ینص صراحة على ھذا الإلغاء  ولا یجوز إلغاء القانون إلا.رجعيیكون لھ أثر 
تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أو نظم من  وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا "
 ".القدیمموضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون  جدید

لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان "  :أنون العقوبات على  من قان2كما تنص المادة 
 ." منھ أقل شدة

سریانھ أي وقت نفاذه،  یعني مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشریع جدید یطبق فورا منذ تاریخ
ذه المخاطبین بھ على الحالات التي وقعت عقب نفا فیحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص

فالقانون الجدید یصدر ویطبق على المستقبل ، لاعلى الماضي ، ویستخلص من  .ومباشرةبصفة فوریة 
 . الجدید أن القانون القدیم یحكم الحالات التي تمت في ظلھ ، فلا یطبق علیھا القانون ذلك

مشتري على شراء السیارات ، فیكون   یفرض ضریبة1998 لو فرضنا أن قانون المالیة لسنة :مثلا 
 ، ولكن لا یلزم بأداء ھذه الضریبة كل 1998یوم لسنة  السیارة ملزم بأداء تلك الضریبة من أول
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 .1997سیارة في العام الماضي ، وحتى في آخر یوم لسنة  الأشخاص الذین اشتروا

 
فمن من قبل ،  فرضنا أن قانونا جدیدا صدر نافذا الیوم ونص على تجریم فعل لم یكون مجرما  لو:مثلا 

المجرم ، وبالتالي لا یمكن متابعة من  البدیھي أنھ یسري ابتداء من الیوم على كل من یقوم بھذا الفعل
 .الأمس قاموا بھذا الفعل في الماضي ، وحتى

 .القوانین مبدأ عدم رجعیة :الثانيالمطلب 
 .المبدأ :أولا

التي یقوم بھا الأشخاص من  لأفعالیعني ھذا المبدأ أن التشریع مادام ینتج أثاره فورا ومباشرة على ا
یمكن تطبیقھ بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل   فلا محل إذا للقول بأنھونافذا،تاریخ صدوره 

 .صدوره فالتشریع لا یسري على الماضي فلا یمكن تطبیقھ بأي حال على ما وقع قبل .ونفاذهإصداره 
القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة  تطبق"  :يالمدن من القانون 4وكرس ھذا المبدأ بالمادة 

 . "...الرسمیةنشرھا في الجریدة  الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم
 . الاستثناءاتومبدأ عدم رجعیة القوانین مبدأ عام إلا أنھ تدخل علیھ بعض 

 . الاستثناءات: ثانیا 
 :أ ـ القوانین الجنائیة الأصلح للمتھم

الحكمة من ھذه  عیة القوانین تقررت لحمایة الأفراد من تعسف السلطات ، ولكنإن قاعدة عدم رج
فیكون من صالح . التجریم ، أو تخفیف العقاب  القاعدة لا تتوافر إذا كان القانون الجدید ینص على إلغاء

 جنائیة أن یطبق علیھم القانون الجدید بأثر رجعي مع أن جرائمھم قد الأفراد المتھمین في جرائم
عند تطبیق  ویجب أن نلاحظ فرقا واضحا بین ھاتین الحالتین. في الماضي في ظل قانون قدیم ارتكبوھا

 : القانون الأصلح للمتھم بأثر رجعي
جمیع  كان القانون الجدید یبیح الفعل الذي كان مجرما فإنھ یطبق بأثر رجعي في  إذا:الحالة الأولى 

صدر في حقھ حكم نھائي قبل  متابعة مرتكب الفعل ، إلا إذامراحل الدعوى العمومیة أي أنھ لا یمكن 
 . صدور القانون الجدید

التجریم ، ففي  كان القانون الجدید قد خفف من العقوبة فقط ، لكنھ لم ینص على إلغاء  إذا:الحالة الثانیة 
أن یعارض في حكم نھائي حیث یمكن لھ  ھذه الحالة یطبق القانون الجدید إذا كان المتھم لم یصدر ضده

 . بالنقض ویطلب تطبیق القانون الجدید الذي ھو الأصلح لھ ذلك الحكم ، ویستأنفھ أو یطعن فیھ
ومعنى ذلك أن القانون الجدید الأصلح للمتھم لا یمتد أثره إلى الأحكام الجنائیة التي أصبحت نھائیة بقوة 

 . القانون
 . ب ـ النص الصریح على سریان التشریع على الماضي

تطبیقھ بأثر  جوز للمشرع أن ینص في تشریع مدني خاص وجدید على سریانھ على الماضي ، أيی
فقط ولكنھ لا یقید المشرع ، بغرض  رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعیة القوانین یقید القاضي

 . النظام العام تحقیق مصلحة اجتماعیة عامة أو فیما یخص
 )20( جدیدا ینص على أن التقادم المكسب للملكیة مدتھ عشرین ومثال ذلك أن یصدر المشرع قانونا

 .الماضيسنة على أن یسري ذلك على 
بعض الأشخاص ملكیتھم   سنوات واكتسب)10(فلو فرضنا أن تلك المدة كانت في القانون القدیم عشرة 

بون الملكیة إلا الجدید یطبق علیھم ولا یكتس  سنوات فإن القانون)05(في ظل القانون القدیم منذ خمس 
 .عاما )20(بمرور عشرین 

 .تفسیریاج ـ إذا كان القانون الجدید قانونا 
ذلك التشریع الجدید  إذا صدر تشریعا لتفسیر فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القدیم فإن

ضحا وذلك لأن التشریع التفسیري لیس إلا مو القدیم،یسري بأثر رجعي یمتد لتاریخ صدور القانون 
 .منھاوكأنھ جزء  للنصوص القدیم فھو مكمل لھا
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 )الحق المكتسب والأمل( د ـ ملاحظة خاصة بالمراكز القانونیة وآثارھا 
وتحقق آثارھا في ظل  تثور مشكلة تحقق المراكز القانونیة في بعض العقود في ظل القانون القدیم ،

ظل قانون یبیح ذلك ، وبعد إجراء  يومثل ذلك أن یوصي شخص لأخر بنصف تركتھ ف. قانون جدید 
غیر جائز إلا في حدود ثلث التركة ، فأي القانونین  العقد یصدر قانون جدید ینص على أن الإیضاء

 . یطبق عند وفاة الموصي ؟
حصول الموصي لھ على نصف  ( العقد ولكن أثر ذلك صحیح،بما أن العقد تم في ظل القانون القدیم فھو 

 .حالتینبین   وھنا نفرقالموصي،لا بوفاة  لا تتحقق إ)التركة
الجدید فإن المركز القانوني للموصي لھ وآثاره قد   إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون:الأولىالحالة 

 .الحالةالقانون القدیم ولا یجوز تطبیق القانون الجدید بأثر رجعي في تلك  تحققت جمیعھا في ظل
عد صدور القانون الجدید فھو الذي یكون واجب التطبیق ولا یحصل  إذا حدثت الوفاة ب:الثانیةالحالة 

 .التركةالموصي فیھ إلا على ثلث 
الجدید على آثار العقد الذي   ولكنھ تطبیق فوري ومباشر للقانونرجعي،ولیس ھذا تطبیقا للقانون بأثر 

                 "لمكتسب الحق ا"یعبرون عن ھذه الحالة بفكرة   وقد كان الفقھاء.صدورهتمت في ظلھ بعد 
 ."الأمل"و 

فإن العقد لیس حقا  الجدید،العقد قد تم في ظل القانون القدیم والوفاة حدثت في ظل القانون  فإذا كان
 أثرا للعقد للقانون الذي لم باعتباره ،یخضع وھذا الأمل لھ،مكتسبا ولكنھ مجرد أمل لدى الموصي 

  یتحقق إلا في ظلھ
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